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 ملخص:

الفرنسلاي  الاحلاتملكانت الجزائر في ظل تبعيتها للدولة العثمانية لا تعرف إلا حكم التشريع الإسلاممي، إلا ن  

الرجلالاوإ إللالا  الجزائريلالاة حاوللالات الحكوملالاة  ،بعلالاد الاسلالاتقمل؛ واسلالاتبدلب بلالاالقواني  الو لالاعية تلالاوال فتلالار  الاسلالاتعمار

كانت نولاها استبقاء القلاواني  الفرنسلاية ملاع إل لااء ملاا ي لاالف  ،عبر مراحل ، ولك الشريعة الإسمميةنحكام إعمال 

 نحكام الشريعة منها.

حلااول المشلارإ الجزائلارل الرجلاوإ إللا  نحكلاام الشلاريعة الإسلاممية عللا   معيشة،بعد م ي كل هذه الحقبات ال

 لة م  الفقهاء فيهلاا تقنلاي  الفقلابوالتي لا يجيز جم ،وجد الكثير م  الصعوبات لاسيما الفقهية منها إلا ننب ،استحياء

فلان  القلاواني  الجزائريلاة حلاوت  ،ومع صعوبة إعمال الأحكام الشرعية بتريقة كتابة ن رى عدا التقني  ،الإسممي

م  تريق التقني ، نو الفقب الإسممي إل  الواجهة  إوهي دائما في صراإ حول إرجا ،م  الأحكام الشرعية جملة

 .الأوربية ني  ال ربيةوالإبقاء عل  القواإرجائب 

 .التقني ، القواني  الو عية، الفقب الإسممي، الشريعة الإسممية، لكتابةنساليب م تلفة ل: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

At the time Algeria was under Ottoman rule, Sharia (Islamic law) was the only law to refer to. 

Nevertheless, during colonization, the French colonizer replaced it with positive law. Right 

after the independence, the Algerian Government tried to re-implement sharia laws gradually 

starting by keeping the French statutes and leaving out what did not conform to Islamic rules 

and teachings. After such a long period of time, some “timid” attempts have been made by the 

Algerian legislator to return to the Islamic law statements; yet, a myriad of obstacles has 

stood in the way, mainly those related to Fiq’h
*
 since many scholars see the impossibility of 

turning Fiq’h into law. Despite the fact that there is no other easy way to use Fiq’h in a 

written form rather than law texts, the Algerian law still contains many Islamic rules and this 

has created a continuous controversial situation whether to or not to imbed Fiq’h in 

legislation or applying western (European) laws until later on. 

Keywords: Different ways of writing, Islamic law (Sharia), Islamic jurisprudence (Fiq’h), 

positive laws, making laws.  

---------------- 
 المؤلف المرسل * 
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 مقدمة:

كانت الجزائر ك يرها م  الدول التي احت نت الإسمم واعتنقتب شعوبها ديانة، ونعملتب الجهات الحاكمة 

كتنظيم بي  الناس يحكم عباداتهم ومعاممتهم وسائر مجالات حياتهم، وبمجرّد د ول المستعمر الفرنسي قام 

مية م  الحيا  الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية بالعمل عل  إبعاد كافة تعاليم الشريعة الإسم

والقانونية، بحيث عَمد إل  إل اء المحاكم الشرعية واستبدالها بمحاكم مدنيّة متبّقة لقواني  و عيّة ليس فيها م  

 نحكام الشريعة الإسممية شيئا.

لحاكمة إل  إصدار قانو  يُبقي العمل ومباشر  بعد  روج المستعمر الفرنسي م  الجزائر، بادرت الهيئات ا

، في مرحلة بالقواني  الفرنسية ما لم ي الف منها مبادئ ثور  نوفمبر ال الد  ونحكام الشّريعة الإسممية السمحة

 نول  للرجوإ إل  إعمال نحكام الشّريعة الإسممية في صور  مناسبة للو ع ما بعد الاستعمار.

ة الإسمميّة تتبق في ظل الان مام للدولة العثمانية م   مل فتاوى وذلك بعد ن  كانت نحكام الشّريع

عل  الأقل  ن حت صعبةواجتهادات الفقهاء المست رجة م  نمهمات كتب الفقب الإسممي، وهي الوسيلة التي 

قة مرحة الأول  م  الاستقمل، فكا  لزاما عل  الهيئات الحاكمة إعاد  النظر فيها للوصول إل  التري مل ال

 الأمثل لمثل هذه المرحلة.

تلك التريقة المستحدثة، تجسّدت في تقني  نحكام الفقب الإسممي، وهو الأمر الذل كا  يقت ي تكاتفا لجهود 

 معتبر ، وذاك ما كا  غائبا في زم  ما بعد الاستعمار.

ريق تقنينها، فشلت والجزائر، وبعد عديد م  المحاولات للرجوإ إل  إعمال نحكام الشريعة الإسممية ع  ت

في ذلك، نظرا للمعتيات التي م  نهمها: قلة الق ا  و عف تكوينهم الشرعي، وقلة الفقهاء الشرعيي  الصالحي  

لممارسة عمل الق اء، ف م ع  عدم اللجوء إليهم؛ ذلك ن  المشرإ في ذات الفتر  حاول تتبيق الأحكام 

بالمقابل فنّ  الق ا  الذي  كانوا موجودي  و ،ء الشريعة عليبهو تريق لم يعتد فقهاوالإسممية بتريق التقني  

حينها لم يكونوا ليستوعبوا المعاني الصحيحة للأحكام الفقهية الإسممية المكتوبة بالتريقة الحديثة، فباءت كل تلك 

لقانو  المحاولات بالفشل، وحال ذات الو ع دو  إعمال نحكام الفقب الإسممي، لينتفي تعايش الشريعة مع ا

 الو عي  مل تلك الفتر  لتلك الأسباب وغيرها.

وهو الأمر الذل تأكّد في الجزائر بمرور المراحل التي سعت م   ملها الهيئات الحاكمة التّي تداولت عل  

 حكم الجزائر إل  إعمال نحكام الشّريعة الإسممية في مجالات محدد  بتريقة التقني .

هل يمكن غيرها( لمد  تالت،  ممتد العمل بالقواني  المستورد  )غربية كانت نوفي الوقت الرّاه ، وبعد ن  ا

 بعض القوانين الوضعية السائدة في الجزائر؟ لتعوضبطريق التقنين  تصدرللأحكام الفقهية الإسلامية أن 

ية الصرفة المستحدثة، تساهم في ال روج م   ائقة الفتر  الانتقالية م  القواني  الو ع اتولعل تلك التقنين

الإسممية، تلك التريقة الفقهية إل  التعايش بي  القواني  الو عية )غير الم الفة للأحكام الإسممية( والأحكام 

الم تلف فيها فقهيا بي  مجيز ومانع، رغم عديد التجارب التي عرفتها غالبية الدول الإسممية، بل وحت  غير 

 ة  م  قوانينهم الو عية.الإسممية بتقنينها لبعض الأحكام الإسممي

لتّحرل اإلا نّ  الجدل الفقهي الثّائر حول تريق التّقني  يفرض إعاد  النّظر فيب للوقوف عل  حكمب الشرعي و

 في صمحيتب لمثل هذا الأمر، وكلّ الت وف م  ن  يفقد الفقب الإسممي معناه بكتابتب بتريقة القواني  الو عية. 

وقد  ،عاصر يتّجب نحو كتابة الفقب الإسممية بتريقة تتجاوب مع الظروف المعيشةومنب، يت ح بأّ  التّرح الم

اقترح بعض الفقب ن  تكو  هي تريقة التقني  رغم ما للفقب الإسممي م  ترق كتابة عديد  ومتعدد  )مبحث 

قني  الذل سبقت نول( وذلك با تمف مجالات الكتابة وت صصات المؤلفي  فيها والتي منها  الكتابة ع  تريق الت

التجارب إليب ونبرز فيب الفقب بع ا م  المحاس  وبع ا م  العيوب التي يمكّ  سردها ومناقشتها الوقوف عل  

 الرنل الأكثر سدادا في شأ  تعايش النظم القانونية في الجزائر لاسيما الإسممية والو عية منها )مبحث ثاني(.
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 نة التقنين منهاطرق كتابة الفقه الإسلامي ومكا: مبحث أول

كثُرت صور جَمْعُ الأحكام الشرعية والمبادئ الفقهية الإسممية بكتابات وفي مصنفات، رسائل ومجلدّات، إلا 

ن  نل كاتب لم يك ،  مل ذلك، إلا ليَسْع لتيسير الوصول إل  الحكم الشرعي الأنسب م   مل مقالب وتبسيت 

بذلك الوسيلة بي  الجامع للنصوص الشرعيّة والمفسّر لها  الوصول إليب بحس  نسلوبب وا تياره، فا تلفت

والملّ ص والمفتي بها. ذاك ما ندى بالتّبعِة إل  بروز العديد م  الأساليب الفنيّة في كتابة نحكام الشريعة 

 الإسممية والفقب الإسممي، م  المبسّتات والمُْ نِيات والمل صّات والمُتُو  والمجموعات لاسيما إ  تعلقت

بالفتاوى والمسائل والنوازل... . وبتقدّم الأزمنة لاسيما بعد ظهور ما يزاحم نحكام الشريعة الإسممية م  نُظم 

ونحكام م  ناحية إعمالها بي  المسلمي  م  قواني  و عيّة، ظهر مِ  الفقهاء م  نادى بانتهاج ترق كتابية ن رى 

ب الإسممي ليسهُل الوصول إليها والاعتماد عليها، كما هو تُعرض م   ملها نحكام الشّريعة الإسمميّة والفق

 الشأ  بالنسبة للتدوي  والتشريع والتقني  )متلب نول(.

ومع كثر  تلك السبل والترق التي وجد كل واحد منها مجالب ات ح تناسب بعض الترق لبعض المجالات 

ابة مكانة  اصة في تدوي  الفقب وقصور الأ رى عل  بعض المجالات الأ رى، فكا  للتقني  كتريقة كت

 الإسممي )متلب ثا (.

 مطلب أول: طرق كتابة الفقه الإسلامي

ها الفقهية بما تمتاز بب م  ليونة ومرونة، سواء م  حيث الصياغة نو م  ئإ  نحكام الشريعة الإسممية ومباد

ة منها والقانونيّة، القديمة ، قد تناسب كافة الترق الفنيّة الشّرعيّ (535م.ص 2003.اب  بتال)حيث الم مو 

 والحديثة في كتابتها وإ راجها عل  دعامة مادية مكتوبة.

تلك الترق، قد تتشابب في الشريعة والقانو  م  حيث المصتلح وت تلف م  حيث المعن  فقت، كما هو الحال 

المل صّات الفقهية بالنسبة للتدوي  والتقني  والتشريع )فرإ نول(، وقد ت تلف م  حيث المصتلح والمعن  ك

 والمتو  )فرإ ثا (.

 فرع أول: الطرق المتشابهة في كتابة الفقه الإسلامي

تعتبر مثل هذه الترق الكتابية الأكثر انتشارا والأكثر  لتا بي  الفقهاء والباحثي  والناقلي  في مجال تعايش 

و  معن  )نولا(، وكذلك الحال القواني ، إذ بمجرد ذكر مصتلح التدوي  مثم يتجب فكر البعض إل  معن  د

بالنسبة لذكر مصتلح تشريع )ثانيا( وتقني  )ثالثا( وغيرها م  المصتلحات متدا لة المبن  متباينة المعن ، وهو 

 ما لا يمك  الوصول إل  تناسبب إلا بعد عرض كل مصتلح منها وبيا  درجة مناسبة لفظب لمعناه.

 تدوين الفقه الإسلامي -أولا

مبادئ الفقب الإسممي عند علمائها تحرير النصوص الشرعية (164ص م.1994.ب  منظورا)يقصد بتدوي  

سواء تجسدت فيما عُدّ نصم للتحرير  (98ص .م 2001زيدا .) التوقيفية والاجتهادات الراجحة عل  دعائم مادية

و الحجار  وعل  كل ما كا  عليب، نو فيما لم يعدّ نصم للكتابة عليب، كالرقاإ م  العظم نو الجلد نو الجريد ن

 .(17محمد إسماعيل إبراهيم.ص ) ميسورا وصالحا للكتابة عليب وقتئذ

نما التدوي  بالمفهوم القانوني فم تلف المعن  ويقصد منب جمع النصوص القانونية وكتابتها في مدونة تحول 

 .((REIG.1999.P 1887 عددا م  النصوص القانونية م تلفة الموا يع والم اتب بها واحد

ومنب يبدو ن  معن  التدوي  الشرعي والقانوني وإ  ا تلفا في المحل والمصدر فننها يجتمعا  في معيارل 

ا  م  صميم عملية التدوي ، وهو ما يؤدل إل  القول بأ  كل جمع لأحكام لازمة ع   الجمع والتحرير الذي  يُعدَّ

 تريق تحريرها عل  دعامة مادية موحّد  تدوي .
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 شريع الفقه الإسلاميت -ثانيا

الشّرنباصي. ) في الكتاب والسنة التشريع مجموعة الأحكام التي سنّها الله للناس جميعا عل  لسا  نبيب محمد 

. قال الدكتور محمد مصتف  شلبي التشريع هو: "س  الشرائع والأحكام"، وهو "إنشاء (8-7صهـ.1403

شرإ لكم م  الدي  ما وص  بب نوحا  قولب تعال :  ومنب ،(19م.ص 1985شلبي. ) للشريعة وس  لقواعدها"

والذل نوحينا إليك وما وصينا بب إبراهيم وموس  وعيس  ن  نقيموا الدي  ولا تتفرقوا فيب كبر عل  المشركي  ما 

. وتشريع الفقب فهم لأحكام (13سور  الشورى.الآية ) تدعوهم إليب الله يجتبي إليب م  يشاء ويهدل إليب م  ينيب

شريعة الإسممية باجتهاد المجتهدي ، بحيث يبلغّ المكلف بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعالب كالوجوب والحظر ال

زيدا . ) والإباحة الندب والكراهة وكو  العقد صحيحا نو فاسدا نو باتم، وكو  العباد  ق اء نو نداء ونمثالب

 .(54ص 

قانونيّة التي ت عها السّلتة التّشريعية في صور  مكتوبة، نما التشريع قانونا، فيقصد بب مجموعة القواعد ال

 .(12ص  م. 1983 ال ليلي.) دو  غيرها م  القواعد القانونية التي تنشأ ع  الهيئات الأ رى

وعليب، فن  التشريع الإسممي والقانوني ي تلفا  م  حيث الوا ع والمو وإ وم  حيث الوسيلة نو الإجراء 

لناحية القانونية ذو إجراءات معقّد  لازمة الاحترام إذا ُ رِق منها إجراء فَقَدَ القانو  صفة ني ا، إذ التشريع م  ا

 التشريع وإلزاميتب ني ا، بل قد يفقد صفة القانونية متلقا؛ 

نما التشريع الإسممي فننب لا يمك  بحال ن  يفقدِ صفتب إلاّ إذا ثبت عل  يد العارفي  بمجال النقل والمت  ن  

 ليس م  المسائل التي قد تترن عل  القرآ  لحفظب م  الله  -والحمد لله-وهو  لنص مكذوب عل  النبي هذا ا

 .(9سور  الحجر.الآية ) إنا نح  نزلنا الذكر وإنا لب لحَافظُِوَ   إذ تعهد بحفظب كما ننزل حي  قال 

والقانوني انتمقا )وفق رنيهم( م  ورغم ذلك إلا ن  بعض الفقهاء نرادوا ن  يجمعوا بي  التشريع السماول 

ن  التشريع "س  مجموعة الأحكام المشروعة"، فن  كا  مصدره السماء بأ  نزل بب الوحي سمي بالتشريع 

 .(19شلبي.ص ) السماول وإ  كا  مصدره م  الأرض سمي بالتشريع الو عي

 تقنين أحكام الفقه الإسلامي -ثالثا

  والذل يرمي إل  اعتبار ن  كل قانو  بمدلولب العام هو تقني  ون  كل بعيدا ع  المعن  العام لمصتلح تقني

، فن  للتقني  في (25ص  هـ1406ظافرل.) وا ع للقانو  مقن  لأنب يُعن  بو ع التقني  فصح ن  يسم  مقنّنا

 نظر فقهاء الشرعية الإسممية والقانو  الو عي فارق وذلك نسباب عديد .

عي نو كما هو عند فقهاء الشريعة "صياغة نحكام الشريعة الإسممية القابلة التقني  م  حيث مدلولب الشر

للتدوي ، م  قِبل نهل ال بر  والا تصاص، في صور  مواد متجانسة، قابلة للتتبيق والتنفيذ، بصور  ملزمة م  

 .(25هـ.ص  1422ال ميلة.) الحاكم، يسهل الرجوإ إليها"

انو  المشرّعة التي تحكم حقم م  حقوق الحيا  الاجتماعية التي تتسم التقني  بمدلولب القانوني: نصوص الق

، نو هو: مجموعة النصوص القانونية التي (23ص م.1982البشير.و البكرلو بدير) روابتب بوحد  تبيعتها

، نو هو: قانو  ي م في (11ال ليلي.ص ) تنظم فرعا م  فروإ القانو  مثل التقني  المدني وتقني  العقوبات

، وقد عرفب بع هم بأنب: جمع في (Delestraint .1980.P 21) موعة واحد  نصوص م  فرإ قانوني وحيدمج

كتاب واحد قواعد مجال وحيد لمنح نفس موحد لذات المجال، فهو عل  ذلك قد يجمع تحت تياتب نصوصا 

 .( GUINCHARD ET DEBARD. juin 2014. P 188-189) تشريعية ون رى تنظيمية ...وهكذا

منب، فنّ  التّقني  بالمدلول الشّرعي وبالمدلول القانوني م تلفا  م  حيث مو وعب المجسد في الأحكام و

الفقهية في الشريعة وفي الأحكام الو عية في القانو ، وكذلك م  حيث مجالب المحدود في القانو  والشامل في 

ر  مواد مرقمة يسهل الرجوإ إل  الأحكام الشريعة، فهما لا يتناسبا  إلا م  حيث الشكل بحيث يُعر ا  في صو

 المبوّبة منها الوارد  فيها، فهو الأنسب لعمل الق اء شرعا وقانونا. 
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 فرع ثان: الطرق المختلفة في كتابة الفقه الإسلامي

يعتبر الفقب الإسممي م  نثرى العلوم عل  وجب المعمور  متلقا، ولا ي اهيب في ذلك علم ولا ف ، فهو 

، ذلك ننب يمس كافة (38-28ص .الشّرنباصي) لقانو  م  هذا الوجب وم  نوجب ن رى عديد ي تلف ع  ا

مجالات الحيا ، ولأجلب تكو  ترق كتابتب متعدد  بتعدد المجالات التي يترقها وبا تمف ال رض الذل كتب لب 

ا وتيسيرا كالشروح والمل صات والتريقة التي يُدوّ  بها: نقم كالمسانيد )نولا( وتحقيقا كالصحاح )ثانيا( وتفسير

 والمتو  )ثالثا( واجتهادا كالمجموعات )رابعا(.

 نقل أحكام الفقه الإسلامي  -أولا

لا يكو  نقل الفقب الإسممي متأتيا إلا م   مل نقل نحكامب التي لا يمك  عمل النقل عليها بدورها إلا إذا تمّ 

سانيد. قال اب  حجر في مقدمة الفتح: "رنى بعض الأئمة ذلك م   مل نقل النصوص وهو ما قام بب نصحاب الم

 اصة...، فصنف عبيد الله ب  موس  العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد ب   ... ن  يفرد حديث النبي 

مسرهد البصرل مسندا، وصنف نسد ب  موس  الأمول مسندا، وصنف نعيم ب  حماد ال زاعي نزيل مصر 

لك اثرهم فقل إمام م  الحفاظ الا وصنف حديثب عل  المسانيد كالإمام نحمد ب  حنبل مسندا، ثم اقتف  الأئمة بعد ذ

وإسحاق ب  راهويب وعثما  ب  نبي شيبة وغيرهم م  النبمء ومنهم م  صنف عل  الأبواب وعل  المسانيد معا 

 .(3العسقمني.ص ) كأبي بكر ب  نبي شيبة"

القوليّة منها والفعليّة وحتّ  التّقريريّة، وال مصة ونمام  نّبي فجسّدت المسانيد كما تم ذكره جمعا لأحاديث ال

القرآ  م  نحكام حاول الأئمة المذكوري  هم وغيرهم، حصر النصوص الشرعية الحديثية في مسانيد  ىما حو

وفي مراجع ن رى تتيح الرجوإ إليها قصدا لمعتماد عليها واست راج الأحكام منها وهو الفقب المقصود 

 تلوب.والم

 تحقيق نصوص الفقه الإسلامي -ثانيا

هذه التّصانيف ورواها وانتشق رياها واستجل  محياها، وجدها  قال اب  حجر: "...لما رنى الإمام الب ارل 

بحسب الو ع جامعةً بي  ما يد ل تحت التصحيح والتحسي  والكثير منها يشملب الت عيف، فم يقال ل ثة سمي ، 

ث الصحيح الذل لا يرتاب فيب نمي ، وقوى عزمب عل  ذلك ما سمعب م  نستاذه نمير فحرك همتب لجمع الحدي

فقام الإمام  (4)العسقمني.ص  المؤمني  في الحديث والفقب إسحاق ب  إبراهيم الحنظلي المعروف باب  راهويب"

العلم والف   الب ارل بجمع ما صح م  الحديث ثم عرَ ب عل  كبار العلماء في عصره ونقّل الحديث م  نهل

 فاستحسنوا ما قام بب الب ارل وشهدوا لب بالصحة.

وسننب ونيامب"، وهو  وكا  عمل الإمام الب ارل عل  كتابة ما سمّاه "الجامع المسند م  حديث رسول الله 

المشهور بصحيح الب ارل وهو يعدّ م  نكثر كتب الحديث تحقيقا وإجمءً للصحيح منب ع  غيره م  ال عيف 

 .وب ع  النبي الم تار والمكذ

 (123الب ارل.ص ) وعل  سَيْره سار قرينب الإمام مسلم في جمع الحديث الصحيح في مصنفب "المسند"

، (85الإشبيلي.ص ) "المشهور "المسند الصحيح الم تصر م  السّن  بنقل العدل ع  العدل إل  رسول الله 

واحد في باب وحيد عل  عكس الب ارل الذل وزّعها وقد تميز صحيح الإمام مسلم بجمعب لروايات الحديث ال

 وفقا للأحكام التي وردت فيها، فكا  صحيح مسلم نيسر وكا  صحيح الب ارل نغزر.

فشكم سويا ثرو  حديثية صحيحة كبير  هم وم  تبعهم في تصحيح الأحاديث، الإمام النوول والحاكم 

 ا تصحيحا وتدققا وتحقيقا.والمعلمّي وغيرهم مم  عن  بالحديث الشريف سندا ومتن
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 شرح وتيسير الفقه الإسلامي -ثالثا

اعتمد بعض م  اعتن  بالنصوص الشرعية لاسيما الحديث الشريف منها إل  تفسيرها واستنبات الأحكام 

الوارد  فيها فكتب بع هم ما اشتُهِر بالمبسّتات مثلها مثل المبسوت للسر سي وبالمُْ نِيات مثلها مثل م ني اب  

 مة المقدسي... .قدا

ثم جاء جيل م  الفقهاء حاول جمع شتات العلم المنشور في تلك المصنفات، التي لا يقدر عل  ال وض فيها 

بالصبر والثبات وعزم عل   والاتمإ عل  ما ورد  منها إلا ذو الا تصاص الماهر بالفقب وم  حباه الله 

تعلمّها حت  تكو  لب مد م وكا  م  هذه المل صات ما بلوغ ال ايات، فعمدوا إل  تل يصها لم  لب إراد  في 

. ب  رجب)ا القواعد لاب  رجب الحنبلي م(2009 ب  جزل.)ا اشتهر صيتب كالقواني  الفقهية لاب  الجزل الكلبي

، وكذلك كا  دور م  دوّ  المتو  واجتهد في جمع زوايا الفقب المتناثر  فيها جمعا غير م ل بمعناها ميسّرا د.س(

ظها، فكا  منها مثم: "المنار" للنسفي و" التحرير" لمحمد ب  همام الدي  السيواسي في الفقب الحنفي، و"مت  لحف

اب  عاشر" و"م تصر  ليل" في الفقب المالكي، و"الورقات في نصول الفقب" للجويني و"منهاج الوصول في علم 

القول التوفي و"الم تصر  ليما  ب  عبدالأصول" للشيرازل في الفقب الشافعي، و"م تصر رو ة الناظر" لس

 في نصول الفقب عل  مذهب الإمام نحمد ب  حنبل" لعلي ب  محمد ب  عباس البعلي في الفقب الحنبلي، وغيرها

 .(333-307-295-281ص هـ. 1420ب  قاسم. )ا

 الاجتهاد في الفقه الإسلامي -رابعا

د جمع الاجتهادات الفقهية، لاسيما المتعلقة با لنوازل والمسائل المستحدثة عل  العباد والتي لم يأت في تَجسَّ

نحكام الأولي  لها ذكرا، فكانت مجموعات الفتاوى بمثابة تريقة مستحدثة في كتابة الفقب الإسممي وكا  لها م  

 س.مالك ب  نن) الأمثلة الكثير والتي منها جمع فقب الإمام مالك وفتاويب في مصنف وحيد وُسم "المدونة الكبرى"

، وهكذا كا  الحال في فتاوى شيخ الإسمم اب  تيمية إذ جُمعت فتواه في مصنف وُسِم "مجموإ م(2004

، وهذا العمل لا يزال قائما إل  هذه الأزمنة المتقدمة ني  جُمعت فتاوى الشيخ نحمد هـ(1416.ب  تيمية)االفتاوى"

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  حماني في مصنف واحد وكذلك جُمعت ويعمل عل  الاستمرار في جمع

 والإفتاء بالمملكة العربية السعودية.

 مطلب ثان: مكانة التقنين من كتابة الفقه الإسلامي

لا يمك  في كتابة الفقب الإسممي تف يل تريقة م  الترق المذكور  سابقا ع  غيرها م  الترق الأ رى، 

حاسنها كانت نكثر م  مساوئها بكثير. غير ن  ت صيص كل وإ  بدا عل  بع ها نوعا م  العيب، إلا ن  م

تريقة بمو وإ نو بعلم محدد م  فروإ الفقب الإسممي نمر معقول ومقبول، فيما يكو  البحث ع  تريقة يمك  

 كتابة الفقب كامم م   ملها تيسرا لعمل الق اء وكل عامل في سلكب نو مهتم بب نمر مهم.

  ا تمفا بي  م  منعب )فرإ ثا ( وم  رنى جوازه يلذل نثار بي  الفقهاء الإسمميتلك التريقة هي التقني ، ا

 )فرإ نول(.

 فرع أول: المانعون لتقنين الفقه الإسلامي

وننب ي ص  (749ص م.2009البُ ا.) انتمقا م  فكر  ن  التقني  نسلوب كتابة د يل عل  الفقب الإسممي

بالاجتهاد في النزاعات المعرو ة عليب، فن  اتجاها م  الفقب الق اء بصفة نول ، والق اء م ول شرعا 

منع تقني  الفقب الإسممي مستندا عل  حجج ونسانيد عديد  م  الكتاب  (65-58م.ص 2000الألفي.) الشرعي

 والسنة والإجماإ والمعقول.

 الأدلة من الكتاب: -1

سور  ) نراك الله ولا تك  لل ائني   صيماإنا ننزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بي  الناس بما   قولب 

، هاتا  الآيتا  ورد فيهما (26سور  ص.م  الآية ) فاحكم بي  الناس بالحقوقولب ني ا  (105النساء.الآية 
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الأمر بالحكم بحكم الله وحده وهو الحق الذل لا يبلغ بالق اء بالراجح م  نقوال الفقهاء لأنب الحق في نظرهم وقد 

ذلك ن  الراجح يقابلب قول آ ر غالبا ما يُحكم  (59-58ص  هـ.1416.نبو زيد) في نظر غيرهم لا يكو  حقا

 عليب بأنب القول المرجوح وحكم الله الحق لا مرجوح فيب فم يصلح ن  يلزم الناس عل  الحكم ب ير الحق المتلق. 

فن  ، وقولب ني ا (10ة )سور  الشورى.م  الآي وما ا تلفتم فيب م  شيء فحكمب إل  الله وقولب 

، وهاتا  الآيتا  بدورهما فيمها وجب (59سور  النساء.م  الآية ) تنازعتم في شيء فردوه إل  الله والرسول 

عنب فقت دو  غيره م  الأحكام الأ رى كقول  للدلالة بأ  الحكم المُتَعيّ  اتباعب هو حكم الله وما نقلب رسولب 

 ، ذلك ن  إلزام القا ي بب مع مظنة ن  ذلك غير ما يعتقده غير شرعي، لأ  في مذهب نو رنل لفرا  نو عِمّ 

 القا ي لا يحكم إلا بقناعتب في مجلس الحكم فقت واجتهاده ولا يجوز جبره عل  غيره.

 الأدلة من السنة:  -2

الذل في الجنة،  الق ا  ثمثة: واحد في الجنة واثنا  في النار. فأماقال:  ع  اب  بريد  ع  نبيب ع  النبي 

فرجل عرف الحق فق   بب، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل ق   للناس عل  جهل 

، والاستناد عل  هذا الحديث مؤسس عل  ما فيب م  ن  الأجر نو الإثم لا (426ص .نبو داود) فهو في النار

وافقب نو بما ي الفب، وإلزام القا ي بحكم سابق يتحملب القا ي إلا إ  وقف عل  حكم يظنب الحق ثم ق   بما ي

 ع  عرض ال صومة بي  يديب وبحكم غير نابع م  اجتهاده وقناعتب غير مشروإ وهو ما يلزم عدم التقني .

 الأدلة من الإجماع:  -3

وقد نجمع فقهاء الأمة عل  عدم جواز حمل الناس عل  قول واحد وإلزامهم بب وحملهم عليب كما رد الإمام 

مالك عل  المنصور حينما نراد ن  يلزم الناس بالموتن. ونُقل مثل هذا الحكم ني ا ع  شيخ الإسمم اب  تيمية 

 1435الشثرل.) وع  غيره كاب  عثيمي  والألباني وقرار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء م  المعاصري 

 .(60-59هـ.ص 

 الأدلة من المعقول:  -4

لية وفقا لتعدد المصالح التي يراها الفقب المانع للتقني ، وهي ككل دائر  حول بعض النقات تعددت الأدلة العق

 التي يمك  حصرها في:

ن  الصياغة بأسلوب  مف الأسلوب الذل جاءت بب الأحكام الشرعية يؤثر فيها ببشرية وا عيب فيحدث  .1

 فيها ال لل؛

 المواد والعزوف ع  الرجوإ لكتب الفقب؛  ن  الاجتهاد الشّرعي يتعتّل بصبّ الاهتمام في تفسير .2

 ن  التقني  لا يرفع ال مف إذ قد ي تلف الق ا  في تفسير النص م  التقني  ويصبح الأمر سيّا .  .3

، الآيات المستند عليها كلها ترمي إل  الرجوإ إل  الحق في حال التنازإ وهو حكم الله وإليب يرجع ولكن

. نما الحديث فم يسع إعمالب إلا عل  القا ي المجتهد وهذا الصنف م  الق اء المقن  في تقنينب للفقب الإسممي

يكاد يكو  منعدما والأصل في الأشياء لل لبة، ونما إجماإ الأمة عل  منع التقني  فيُجاب عليب بأنب يصعب التسليم 

نظرل وعل  غير التقني   بب لأ  ثمة م  علماء الأمة م  نباح التقني ، ثم إ  هذا الإجماإ ولو توفر فننب ورد

بداية في موقف الإمام مالك وفتوى اب  تيمية ثم تحول إل  الكمم ع  السعي نحو إعمال غير حكم الله، وتقني  

 الفقب فيب إعمال لحكم الله.

ردا عل  الأدلة م  المعقول يمك  القول بأ  التقني  كمصتلح لا مشاحا  فيب، إذ يمك  ن  يتم الوقوف عل   

يره يكو  محم لمتفاق، ثم إ  الأسلوب المؤثر لا يمك  ن  يتال النصوص لأ  التقني  لا يتعدى مصتلح غ

مسائل الاجتهاد إل  غيرها م  النصوص الوقفية ولو صدق ن  تم تقني  النص لأدُرج كما هو ثابت ولا يمك  

الشرعي بانتهاج تريقة محمد بحال المساس بب لاعتباره م  النصوص الجامد ، ولا يمك  ادعاء تعتل الاجتهاد 

ب  عامر في "مل ص الأحكام الشرعية عل  المعتمد م  مذهب المالكية"، ني  ندرج في كل ماد  تقريبا المصادر 
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للرجوإ إليها والاستناد عليها في تفسير النص وشرحب، وبب يكو  التقني  قد حقق التيسير و م  الاجتهاد في 

   الق ا  ا تمفات. حدود المراجع الفقهية ولو وقعت بي

 فرع ثان: المجيزون لتقنين الفقه الإسلامي

مراعا  للمصلحة الوقتية و رورات الحيا  الاجتماعية وتتورات الحيا  الاقتصادية والثقافية...، رنى جانب 

ثا  م  المجتهدي  جواز تقني  الفقب الإسممي، وهو ما استدلوا عليب بحجج م  الكتاب والسنة والإجماإ 

 معقول.وال

 الأدلة من الكتاب:  -1

سور  النساء.م  الآية ) ولو ردوه إل  الرسول وإل  نولي العلم منهم لعلمب الذي  يستنبتونب منهم  قولب 

، ومنب فن  العلم الشرعي لا يعلمب إلا العلماء الراس و  في العلم المستنبتو  للأحكام الشرعية التفصيلية (83

و  تقني  الفقب م  هذا القبيل جمع لمجموإ الاستنباتات لا استبدال صياغة القواعد م  القواعد الكلية وبب يك

 الكلية الشرعية حت  تكو  عُر ة لسوء الفهم ولمنتقاد؛

سور  النساء.م  ) يا نيها الذّي  ءامنوا نتيعوا الله ونتيعوا الرسول ونولي الأمر منكم    وقول الله  

)وهم الحُكّام( واجبة شرعا، إ  لم يأمر الحاكم بما ي الف القواعد الكلية للشريعة  ، فتاعة نول  الأمر(59الآية 

 الإسممية، وبب يكو  نمر تقني  الفقب لازم الامتثال.

 الأدلة من السنة: -2

السمع والتاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فنذا نمر بمعصية فم قال  ن  النبي  رول ع  اب  عمر 

، وهو الحديث الذل يؤكد ن  تاعة السلتا  فيما نمر واجبة شرعا ولا (126اب  بتال.ص ) سمع ولا تاعة

فننب  -عل  قول هؤلاء-يسوّغها إلا  روجب ع  شرإ الله بأمره بمعصية، وتالما ن  التقني  ليس نمرا بمعصية 

ولي الأمر الذل ولاه  يجب عل  القا ي وعل  غيره مم  لب بالتقني  عمقة م  قريب نو م  بعيد ن  يمتثل لأمر

 الله نمر المسلمي .

 الأدلة من المعقول:  -3

 والأدلة العقلية التي قيلت في هذا الشأ  متعدد :

القا ي مت  كا  مقلدا غير مجتهد استسيغ إلزامب بالمذهب الواحد في حكمب وم  قال ب مف هذا إنما لأنب  .1

 لم ير للقا ي غير المجتهد ولاية في الق اء؛

عباء عل  الق اء تحول دو  تقصيهم ولو كانوا مجتهدي  في كثير م  المسائل لاسيما النوازل كثر  الأ .2

 التي لم يتكلم فيها القدام  م  الفقهاء فتركهم وهذا الحال فيب م  السوء ما يكفي عنب تقني  مثل تلك الأحكام؛

ينشئ م  الفو   في الأحكام فتح الباب شاسعا نمام الق ا  للنظر في الأحكام بما يجدونب صائبا عندهم  .3

 وم  عدم التجانس بينها ما يثلب العامة عل  الحكم والحكام ويثير الشكوك حول جهاز الق اء برمتب؛

منع المباح عند الكثير م  الفقهاء الأجمء والنظر بمنظار التحفظ في تقني  الفقب نمر قد يؤدل إل  ما لا  .4

 يحمد عقباه؛

 ب نكثر م  مساوئب وعليب تتق  المفسد  الأعظم بالأ ف.في التقني  عيوبا ولك  محاسن  .5

وم   مل كل ما سلف، يتبي  ن  ال مف بي  نهل العلم هو  مف شكلي فقت، ولذلك قال بكر ب  عبد الله نبو 

زيد "...ومهما كانت التسمية تقنيناً، نو تدويناً، نو تأليفاً، فن  هذا عَرْضٌ م لوت، ودائر  ال مف إنما هي 

،  مصتب الا تمف حول التريقة المستحدثة في تدوي  (11نبو زيد.ص ) صر  في الإلزام جوازاً نو منعاً"منح

الفقب الإسممي، وعليب فن  التقني  كتريقة ليس محم للمنع بل المنع كا  سدا لذريعة ال روج ع  حكم الله، 

 ب وتبديلب؛ نعوذ بالله م  الحور بعد الكور.وإقامة حكم الله هو ما يسع  بعض المبيحي  للتقني  تعزيزه لا تمس
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 مجالات تقنين الفقه الإسلامي والآثار الناتجة عنه: بحث ثانم

اعتن  جميع الفقهاء الذي  كا  لهم في تقني  الأحكام الإسممية اليد، بتمييز المجالات التي وجدوا التقني  

ولا تناسبا، فوفّروا عل  ننفسهم الجهد وبيّنوا  منها ما نصلح لها ع  تلك المجالات التي ليس للتقني  فيها نهمية، 

 دو  الشريعة (33-32شلبي.ص ) ن  يكو  محم للتقني ، فعمدوا إل  ت صيص الفقب -في نظرهم-لا يصح 

الإسممية لما تشملب هذه الأ ير  م  معا  نعم ولما يتحدّد في الفقب م  مجالات  (211م.ص 1985القرتبي.)

ت الناشئة بي  الناس وبالق اء م  باب النتيجة، فاعتمدوا عل  تقني  مجالات متعدد  في الفقب متعلقة بال صوما

كل حسب اجتهاده وكل وفق نظره وتقديره، انتمقا م  الظروف المعيشة ومتتلبات الق اء والتوجب الفقهي 

 الم تار.

وتالما ن  الفقب كا  هو محل التقني  عند البعض م  الفقهاء الذي  كانت لهم مبادر  في تقني  الفقب الإسممي، 

لجنة ) كما فعلب لجنة م  الفقهاء حنفية المذهب عند تقنينهم للمذهب الحنفي في ما سموه "مجلة الأحكام العدلية"

 القارل حينما قن  الفقب الحنبلي في "مجلة الأحكام وفعلب الشيخ نحمد ب  عبد الله (14-13ص .م 1882علماء. 

، ومحمد محمد ب  عامر حينما قن  الفقب المالكي في "مل ص الأحكام الشرعية (م 1981القارل.) الشرعية"

، فن  الكمم في مجمت التقني  لا ي رج ع  تلك (م1996ب  عامر.)ا عل  المعتمد م  مذهب المالكية"

 هذه النّماذج لتقني  الفقب الإسممي )متلب نول(. المجالات التي حصرتها

تلك النماذج، كانت لها بم ريب آثار لاسيما فيما تعلق بما د ل حيز النفاذ منها، كما هو الشأ  بالنسبة لـ"مجلة 

 الأحكام العدلية" الحنفية، وهو ما قدّره بعض الفقهاء ونظروا فيب وبينوه في دراساتهم وبحوثهم )متلب ثا (.

 طلب أول: مجالات التقنينم

لم تتعدّ النّماذج المذكور  م  "مجلة الأحكام العدلية"، و"مجلة الأحكام الشرعية"، و"مل ص الأحكام الشرعية"، 

مجالات فقهية م صوصة متعلقة نساسا بما يقت يب ( م2007قدرل باشا.) وغيرها م  التقنينات الفقهية الإسممية

نصم للتنازإ بي  الناس وآليات فك تلك ال صومات )فرإ نول( ومتعلقة عمل القا ي والق اء وما يمثل 

بالمعاممت لاسيما البيوإ منها وما كا  ذو صلة بها ف م ع  التبرعات والمواريث وكذا مجالات الأحوال 

 الش صية وما تعلق بها م  زواج وتمق وآثار كل واحد منهما )فرإ ثا (.

 فك الخصوماتفرع أول: مجالات القضاء وآليات 

لأّ  كل المحاولات في تقني  الفقب الإسممي لم تأت إلا ب رض تيسير مهام الق اء والعمل عل  توحيد 

الأحكام الصادر  عنب، فن  كل م  تصدّر لتقني  الفقب الإسممي حاول جاهدا شمول المجلة التي قننها جانب 

القا ي عل  الوصول إل  الحقيقة والعدالة المنشود  بي  الق اء )نولا( والآليات الفقهية والإجرائية التي تساعد 

 الناس )ثانيا(.

 تقنين القضاء -أولا

م  مجلة الأحكام العدلية الحنفية، وهو  1784كما هو وارد في الماد  « الحكم والحاكمية»الق اء بمعن  

الأحكام الشرعية الحنبلية، م  مجلة  2009كما بينتب الماد  « الإلزام بالحكم الشرعي وفصل ال صومة بتبيينب»

وقد نظمتب عل  ما يظهر م  النصوص المذكور  مجلتي الأحكام العدلية والشرعية في مراحل متأ ر  فيهما، 

بحيث ورد في مجلة الأحكام في الكتاب السادس عشر و منتب اللجنة المعد  لب مد م لمصتمحات الفقهية 

 ثم رؤية الدعوى بعد الحكم وحول التحكيم؛ ونربعة نبواب تدور كلها حول الحكام والحكم

مشابهةً لها، نظّمت المجلة الشّرعيّة الق اء متأ را ني ا، وذلك  م  الباب التاسع عشر و مّنتب مقدمة 

احتوت مجموعة م  المصتلحات الفقهية وبابي  ُ ص الأول منهما لما يتعلق بالق اء م  تمييز الحكم ع  غيره 

  ائب وعليب، ف م ع  بعض الأحكام العامة فيها.وتريقة صدوره والحكم لل
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وفي باب ثا   ص للقا ي وشروت ندائب لمهامب م  شروت وآداب القا ي ووظائفب وصمحياتب وفصل في 

 التحكيم والمحكّم. 

وكذلك نظم مل ص الأحكام الشرعية المالكي الق اء، إلا ننب جاء متقدما مقارنة بمجلتي الأحكام ني  ورد 

ي القسم الأول م  المل ص غير ننب اشتمل عل  كافة متعلقات الق اء في نبواب متفرد  والباب الذل الق اء ف

ورد في المجلة متعلقا بالق اء ورد نولا )في الباب الأول م  القسم الأول( وقُنّ  في تمهيد وثمانية فصول، 

جال، الإعذار ودفع الدعوى ما لا عذر ُ صت كلها عل  التوالي لشروت القا ي وآدابب، نحكام التحكيم، نحكام الآ

 فيب، التعجيز، حكم الحوز، كتاب القا ي إل  القا ي.

ومنب، بتبي  ن  فقب الق اء والقا ي م  المجالات التي عنت التجارب السابقة بتقنينها للفقب الإسممي لمَِا 

لب هذه الأ ير  م  نصل نصيل في تقني  الأحكام الفقهية الإسممية، إذ  حولها تدور سائل الأحكام الأ رى. تمثُّ

 تقنين آليات فك الخصومات -ثانيا

يقصد بآليات فك ال صومات: كل ما هو  ادم لتحريك الدعوى نو إثبات الحق بأحكام شرعية وردت في 

 النصوص للم اتب بها نو لم تأت إلا اجتهادا م  لد  فقهاء الحكم الإسممي.

ا هذه الآليات في كتب ونبواب  اصة بها، ففيما نظمتها المجلة العدلية في ولقد نظّمت النّماذج المقترحة جميعه

الكتاب الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر وال امس عشر عل  التوالي: الصلح والإبراء، الإقرار، الدعوى 

لكتب ال امس والبيانات والتحليف، مقسمة لأبواب ت منتها تلك الكتب المذكور . نظّمتها المجلة الشرعية في ا

عشر والسادس عشر والكتاب العشري  والحادل والعشري ، ني  جاء في كل منها: الصلح والإبراء ثم الإقرار ثم 

 .(749البُ ا.ص ) الدعوى ون يرا كتاب البينات والتحليف

التدابير ولقد كا  لمل ص الأحكام اهتماما بهذا الجانب م  الفقب، إذ قن  الشيخ محمد ب  عامر العديد م  تلك 

في نبواب متعدد  م  القسم الأول للمل ص، ني  تعرض للق اء والمحاكمات في باب ثا  وفي باب ثالث للصلح 

وفي باب رابع للشهاد  ونحكامها وفي باب  امس للإقرار ونحكامب وفي باب سادس لليمي  ونحكامها، فيما 

ة بالق اء كلزوم تقييد القا ي بالمشهور تعرض في الباب السابع وهو الباب الأ ير لبعض الأمور المرتبت

بالمذهب في فصل نول ولاستئناف الأحكام في فصل ثا  وفي فصل ثالث لأحكام التوثيق وفي فصل رابع لأحكام 

الكفالة التي تناول فيها فقب المحاما  الشرعية بما فيها م  آداب المحامي وواجباتب، كل ذلك في القسم الأول م  

 المل ص.

مة  وما يمحظ في هذا الوصف اليسير لمثل هذه المجالات التي نظمتها هذه المجمت الثمث، ن  الأحكام المنظَّ

كلها لم تأت م تلفة بي  المجلة والأ رى م  حيث ذكر الصنف م  الأحكام إذ نظمت كلها البينات نو الشهاد  

الوفاء والإبراء، إلا ن  مصتلحات والحلف واليمي  والإقرار وهي كلها وسائل لإثبات الحقوق وكذلك الصلح و

التوثيق والمحاما  والاستئناف التي وردت في مل ص الأحكام الشرعية المالكية يبي  قرب فكر مقن  المل ص 

م  الفكر القانوني المعاصر إذ ننب حاول تقريب المصتلحات لتيسير فهم نعمق للفقب، حت  يتسن  استيعاب معناه 

 والعمل بمقت اه.

الأحكام الشرعية بدورها مقسمة لإحدى وعشري  كتابا، وتأ رت فيها كتب الق اء وما تعلق  وجاءت مجلة

بها في الترتيب، م  كتاب ُ صص للدعوى وكتاب البيانات والتحليف، ني  جاء كتاب الق اء التاسع عشر، 

ق اء وآ ر كتاب في وكتاب الدعوى بعده، ثم كتاب البينات والتحليف آ ر كتاب متعلق بالأحكام ذات الشأ  بال

 المجلة ني ا.

وما تتمز بب هذه المجلة حس  الترتيب المو وعي إذ ركز فيها الشيخ القارل )وهو مقننها( عل  منتق 

سريا  الق اء في ترتيبها بحيث جعل م  باب نظام الق اء هو السابق ولحقب باب الدعوى الذل لا يمك  للق اء 
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 يرا باب البيانات والتحليف الذل لا يمك  ن  يكو  ذو محل إلا بعد بدن ن  ينظر في ال صومة لولا الادعاء، ون

 نظر الق اء في ال صومة.

 فرع ثان: مجالات المعاملات المالية والأحوال الشّخصيّة

لأ  التقني  يوجّب نصالة إل  الق اء والعاملي  في سلكهم والمتقا ي ، فن  الأصل فيب ن  لا ي رج ع  

بال صومات التي تنشأ بي  الموتني  في الدولة الواحد  وعل  الأكثر بما يتعلق بتنازإ المسائل ذوات الصلة 

القواني  في المجالات الق ائية. وعليب، فن  التقني  يمك  ن  يُ مّ  العديد م  المجالات التي تنظمها القواني  

 الو عية إ  لم تك  كلها.

الأحوال الشّ صية )ثانيا(، ف م ع  الجنايات، صميم عمل وم  ثم مثّلت مجالات المعاممت الماليّة )نولا( و

 الق اء، ولأجلب لم ت فل تجارب التقنينات الفقهية الم تار  هذه المجالات، كيف وقد قُننت لأجلها حصرا.

 مجالات المعاملات المالية -أولا

ها إلا ن  نول كتاب لها كا  رغم ما ا تصت بب المجلة العدلية م  تأكيد عل  عدد م  القواعد الفقهية في بدايت

تحت عنوا  معاملة مالية نصليّة في هذا الصنف م  المعاممت وهي البيوإ، وقد تم تقسيم هذا الكتاب إل  نبواب 

سبعة بعد مد ل في الاصتمحات الفقهية المتعلقة بالبيع، تم كتاب البيع كتاب الإجارات وهو بدوره تم تقسيمب 

 ل في الاصتمحات الفقهية، ثم كتاب الكفالة، ثم كتاب الحوالة، ثم كتاب الره ، ثم إل  ثمانية نبواب سبقها مد

كتاب الأمانات، وهي كتب ستة نول  متتالية في المعاممت المالية، وفي الكتاب العاشر الشركات الذل ت م  هو 

 بدوره نبوابا ثمانية.

كا  نول  (67-64القارل.ص ) ي  المجلة العدليّةنما مجلة الأحكام الشّرعيّة الحنبليّة، فعل  نفس تريقة تقن

كتاب لها في البيوإ، وفيب مقدمة و مسة نبواب، ورد  في الباب الأول نحكام عقد البيع )نركانب وشروتب 

وموانعب( وفي الباب الثاني ما يتعلق بالبيع م  نحكام )شروت المبيع وتلفب و مانب( وفي الباب الثالث ما يتعلق 

باب الرابع ال يارات وفي باب ال امس والأ ير ننواإ البيوإ. نما الكتاب الثاني فوردت فيب بالثم  وفي ال

الإجارات وفي الكتاب الثالث القرض وفي الكتاب الرابع الوقف وهو م  الأبواب التي لم تتعرض لها مجلة 

السابع ال ما  والكفالة، الأحكام العدلية، وفي الكتاب  امس الهبة، وفي الكتاب السادس الره ، وفي الكتاب 

وفي الكتاب الثام  الحوالة، ونما الكتاب العاشر فُ ص للعارية والحادل عشر للوديعة. وفي الرابع عشر الشفعة، 

 وبب تكو  سائر الأبواب الأ رى متعلقة بال صب والحجر والإكراه وهما البابا  الثاني عشر والثالث عشر تتابعا.

المالكي بدوره سائر نبواب الفقب المتعلقة بالمعاممت المالية و صص لها  اشتمل مل ص الأحكام الشرعية

مقننها القسم الثالث منب بحيث ندرج القسم الثالث م  المل ص "المعاممت والتبرعات" تحت عنوا  واحد وذكر 

المل ص العديد منها في نبواب بل ت نربع عشر بابا كا  نولها باب البيوإ وآ رها باب الوصية وبب يكو  

المالكي لم يُفوت التبرعات المالية كما كا  الأمر في المجلة العدلية التي نغفل وا عوها بيا  نحكام التبرعات، 

 وكا  الأمر عليب في المجلة الشرعية التي نغفل فيها الشيخ القارل بيا  نحكام الوصية.

 مجالات الأحوال الشخصية -ثانيا

حكام العدلية الحنفية  لت تماما م  نل حكم متعلق بمجال الأحوال انتمقا م  الإشار  إل  ن  مجلة الأ

، إلا ن  وا عوها (765 ا.ص البُ ) الش صية م  زواج وتمق وتبرعات ومواريث، وهذا م  نقائصها العزيز 

رغم كونها جميعها مدرجة في قواني  الأسر  الإسممية  (31القارل.ص ) م  التبرعات -وفقت-لم يُ فلوا الهبة 

 المقارنة.

نمّا مجلةّ الأحكام الشّرعيّة الحنبليّة للشّيخ نحمد القارل، فقد جاء فيها ذكر لبعض التبرعات المالية دو  نحكام 

الأحوال الش صية ني  كا  الوقف فيها مذكور ٌ نحكامب بالكتاب الرابع منها عل  ثمثة نبواب نركا  الوقف 
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اواه، والهبة في الكتاب الموالي بمقدمة، وثمثة نبواب ني ا فالتصرفات في الوقف وناظره ثم مبتمتب ودع

 فالأول منها  ص بالانعقاد والشروت، نما الثاني فمتعلق بالشيء الموهوب، والثالث بالمتعاقدي  في الهبة.

عل  عكس ما سلف بيانب بالنسبة لمجلتي الأحكام، فقد جاء مل ص الأحكام الشرعية المالكي حافم بمسائل 

ل الش صية، م  زواج وتمق وآثارهما والتبرعات المالية م  هبة ووقف ووصية والمواريث، إذ  ص الأحوا

وصنفب في  مسة نبواب « الحقوق العائلية والأحوال الش صية»الشيخ محمد ب  عامر القسم الثاني كامم لمسائل 

نكحة فاسد  وغيرها، وعلق علق الأول بالنكاح وما متعلقاتب م  نركا  وشرائت وصور النكاح ومحرمات ون

الباب الثاني عل  التمق وتوابعب م  نركا  وشروت صحة و لع ونحكام تنازإ الزوجي  في الأمتعة وكذا نحكام 

المفقود التي تقوم عليها للزوجة حقوق. نما الباب الثالث وهو المتعلق بالإيمء والظهار واللعا  فجعلب في ثمثة 

ابتة الزوجية فصل ثم  تمب ب مصة، وفي الباب الرابع ذكر الح انة فصول لكل صور  م  صور فك الر

 ونحكام النفقة، وفي ال امس ذكر نحكام الحجر والرشد فأدرجها  م  قسم الأحوال الش صية.

ثم  ص المقن  لمل ص الأحكام القسم الثالث في المعاممت والتبرعات وهذه الأ ير  ندرجها الأبواب 

الهبة والثالث عشر وبي  فيب نحكام الوقف ثم الباب الرابع عشر وبي  فيب نحكام الوصية،  السادس وبي  فيب نحكام

ليجعل في القسم الموالي وهو القسم الرابع المواريث ني  بي  كل نحكامها بدءا بالحقوق المتعلقة بالتركة و تم 

 «.  كيفية الأصول العملية للفرائض والمناس ات»ببيا  

 نينمطلب ثان: آثار التق

لا يمك  الوقوف عل  هذه الآثار إلاّ م   مل اعتماد تقني  الفقب الإسممي كمصدر ق ائي لازم، بحيث 

تكو  آثاره م  الناحية التتبيقية وا حة، وهو الأمر الذل لا يمك  تجليّب إلا في مجلة الأحكام العدلية التي 

، نما غيرها م  التقنينات (767-766ص  ا.البُ ) بصدرت بأمر سلتاني ونلُزم بها الق اء فكا  لها نثر بارز علي

الفقهية الأ رى المذكور  كتجارب سابقة فهي لم تلق نفس درجة الإلزام الق ائي لأنها لم تصدر ع  هيئة حاكمة 

 عليا ولم تنفذ نحكامها في الق اء فبقيت مجرد دراسات فقهية ومراجع لا غير.

لية يمك  الوقوف عل  بعض المحاس  )فرإ نول( وعل  بعض وم  التجربة المنفرد  لمجلة الأحكام العد

 المآ ذ )فرإ ثا (.

 فرع أول: محاسن مجلة الأحكام العدلية في تقنين الفقه الإسلامي

إ  مجلة الأحكام العدلية لمّا عُهد فيها التقني  لجماعة م  الفقهاء الأجمء كانت نبراس فقب منير لا بد لب م  

تبدو، ولقد نجمع جمهور الفقهاء المعاصري  عل  ن  محاس  التقني  تفوق عيوبب  (765-764ص الب ا.) محاس 

. تلك الإيجابيات عل  الإجمال (319م.ص 2004الزرقا.) سواء كا  ذلك م  مجلة الأحكام العدلية نو في غيرها

العديد منها والتي عدها بعض الفقهاء م  الذي  اعتنو بالمجلة م  حيث تقييمها وبيا  محاسنها، وقد ذكروا لها 

 يمك  تل صيها فيما يلي:

 المذهب الحنفي في متعدد  كثير  وترجيحات ونقوال وحواش   وشروح متو  م  الإسممي الفقب تحويل  .1

 ؛ (28ص .م1987الزحيلي.) معتمد واحد قول إل 

تباإ ومعانيها الا المزمة المصتلحات تبي  مقدمة كتاب تمفي ال لت بي  الألفاظ والمعاني بندراج نول كل  .2

 الدّقيقة؛

 ملزمة؛ قانونية ماد  في حد  عل  مسألة كل في المعتمد القول جعل  .3

 يشاؤه نو قول مذهب كل وفق الحكم في والفو   النزاإ لماد  حسماً  الحنفي للمذهب وفقاً  الق اء حصر  .4

 ؛(6241الزحيلي.ص ) القا ي

 التتبيق؛ في الم ر الفقهي الا تمف م  الت لص  .5

 الم تلفة؛ الق ايا في الحكم عند للق ا  القانوني المرجع تحديد  .6
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 الصلة؛ ذات القواني  في المسلمي  وحد  مظاهر م  مظهر  .7

 بظاهر نو بالراجح التقيد دو  المذهب م  الأصلح بالقول مما ا تصت بب مجلة الأحكام العدلية ننها ن ذت  .8

 ؛(319الزرقا. ص ) في المذهب الحنفي الرواية

 .(765البُ ا. ص ) ذلك عل  الدولة وإشراف هيبتهم وحفظ وسمعتهم ا الق  حماية .9

 فرع ثان: مآخذ مجلة الأحكام العدلية في تقنين الفقه الإسلامي

لقد كا  لمجلة الأحكام العدلية باعتبارها عمم إنسانيا، بع ا م  المآ ذ عددها رجال الفقب في مصنفاتهم حي  

ا قليلة وممكنة التجاوز مقارنة بتلك المحاس  التي سيقت فيما سلف، وهي في وقفوا عل  آثارها السلبية، غير ننه

 الجملة لا تتعدى:

 الإسممي وذلك الفقب في المقرر  المذاهب م  غيره إل  ال روج دو  المذهب الحنفي عل  المجلة قصور .1

 ومع الحنفي عل  المذهب الأ رى المذاهب لأتباإ حمل فيب وهذا معها، والتعايش المذاهب لهذه الدولة قبول مع

 هي الحنفي للمذهب الم الفة بعض الأقوال كانت ربما ولك  لهم الأصلح يراه قول عل  الناس حمل للحاكم ننب

 -236م.ص 1991.حيدر) المنافع مالية وعدم اعتبار العقود في والشروت الفساد نظرية في كما وذلك الأصلح،

 ؛(237

 الأحكام مقرر  هذه وجدت وإ  والالتزامات للعقود العامة النظرية م  ب لوّها المجلة في التكرارات كثر  .2

 الإيجاب قواعد مشتممً عل  البيع كتاب جعل مع المجلة كتب م  كتاب كل في مكرر  ولكنها مفصلة فصولها في

 العقود؛ بجميع المتعلقة والقبول

 والمحاكمات والدعاول  يالتقا ونصول المدني القانو  تشمل فهي عديد ، لمو وعات المجلة شمول .3

 التجارل؛ القانو  مباحث م  وكثيراً 

 نحيانا؛ً الفقب بكتب نشبب يجعلها فيها التفصيمت وكثر المجلة في المواد عبارات تول .4

 وتذليل صعوبة والق اء، الق ا   دمة المجلة و ع م  القصد لأ  العبادات في الكمم م  المجلة  لو .5

 ؛(240الزرقا.ص ) والتوسعة التيسير عل  مبنية والعبادات ي،الإسمم الفقب كتب إل  الرجوإ

 والنسب والولاية والنفقة والتمق الزواج مو وعات تبحث فلم الش صية الأحوال م  كذلك  لو .6

 المجلة قصدتها التي سياسة التسامح إل  ذلك ومرد والأوقاف، والمفقود والإرث والح انة والوصاية والوصية

 ال اصة؛ نمورهم لهم في الحرية ترك وإل  والمذاهب الأديا  ثر ك إل  نظراً  ذلك في

 ؛)م1840هـ (1274 سنة ذلك قبل العثماني الجزاء قانو  لصدور العقوبات م  المجلة  لو .7

 .(117م.ص 1994الألفي.) الاجتهادية الحركة في الجمود عنب يترتب مما واحد برنل الإلزام .8

 

 :خاتمة

ا تص بب نهل صنعتب، ني  ابتدعوا تلك الترق في الكتابة بعد حقبات متتالية م   النّاتج، ن  لكل علم ف  كتابة

الزم  بما وافق واقعهم واقت تب ظروفهم ومميزات علمهم، حت  ارتبت العلم بتريقة كتابة محدد ، وم بوتة 

 بمصتلحات مت صصة لا يفقهها إلا صاحب المُكْنَة م  ذات العلم.

بي  يدل الحكّام بالتنفيذ والمحكومي  بالمتالبة. فم  نراد تتبيق الفقب الإسممي  ومنب، فن  ال يار يبق  قائما

ما عليب إلا إعمالب م  حيث إعمال تريقة كتابة تتوافق معب لا تريقة كتابة يتوافق هو معها، فما الكتابة إلا 

ابة مهما كانت الدوافع إليب وسيلة يصل بها العلم ولا بد ن  تكو  هي ال ادمة لب لا ن  يكو  العلم  ادما للكت

 والمسوغات نحوه، وذلك وفق مقت يات العصر ومتتلبات المصالح العامة.
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، ن  ننسب ترق الكتابة ما اصتلح الفقب الشرعي عل  تسميتب بالتقني ، ذلك ن  نهل البحث اوقد ظهر م  هذ

قونها عل  معاني الأشياء والمفاهيم الف  نول  بالتسمية وهم الأوائل في النظر لآرائهم في المصتلحات التي يتل

 المتعلقة بعملهم، فكا  التقني  نصح ما يُتلق عل  كتابة الأحكام الإسممية في الصب ة القانونية.

تلك الأحكام الإسممية، رغم ا تمف الفقب في مدى صمحية تقنينها م  عدمب، إلا ن  فتح الباب نمام التقني  

م م  الناس وعل  الم تص وغيره منهم، وذلك انتمقا م  اعتبار الكتابة نمر فيب تيسير عل  ال اص والعا

بتريق التقني  تريقة متماشية مع الزم  المعيش، إذ ترق الكتابة في تتور مستمر، فلماذا يُتفق عل  كتابة 

الإسممية  الرسالة للإمام الشافعي مثم، وقد كانت حينها تريقة كتابة مستحدثة، ولا يُتفق عل  كتابة الأحكام

م بي  الناس.  حديثا بالتريقة التي ت دم الق اء والمتقا ي ، والشريعة لم تُس  إلا لأ  تُحَكَّ

، كتابة الأحكام الشرعية نيا كانت التريقة التي تتم بها، لا بد ن  يُ  ع نثناءها لمبادئ يستقر عليها ولكـن

 نصوص قانونية مرقّمة.المقن ، حت  لا يُفقد لتلك الأحكام كُنهها بندراجها  م  

 ن  تبرز في بعض النقات التي يمك  حصرها فيما يلي: -وبتريقة استقصائية-تلك المبادئ لا تعدو 

يجب التأكيد إل  ننب لا يمك  الكمم ع  تقني  الشريعة الإسممية بكاملها، لمَِا تشملب هذه الأ ير  م   -

 الفها بما يتناسب مع م الفتها م  نحكام، فم يتعدى  معتقدات لا يسع القا ي الشرعي إلا ن  يحكم عل  م 

 التقني  إذ  مجال الفقب الإسممي؛

يلزم المقن  ن  يعتمد عل  بعض التِّقنـيّات القانونية في تقنينب للفقب، ني  يُدرج المبادئ الفقهية الثابتة بالنص  -

لاتفاق  م  نصوص قانونية آمر  لا كوجوب الإشهاد عل  الزنا بأربعة شهداء، وغيرها م  التي هي محل ا

يمك  للقا ي ولا ل يره ن  ي الفها، فيما يدرج الأ رى )نل المسائل الم تلف فيها(  في نصوص قانونية مكمّلة، 

 فاتحا بذلك نمام القا ي باب الاجتهاد؛

ا جاء في ن  ينصبّ التقني  بدرجة نول  عل  مجالات الفقب الاجتهادية م  معاممت ونحوال ش صية، كم -

 النماذج المنتقا ، ويجعل الأحكام فيها غير آمر  يبيح فيها للقا ي الاجتهاد ولا يقيده بحكم لازم؛

 ن  لا يُ فَل تقني  الإجراءات المشروعة إسمما وال ادمة لكل موا يع الفقب المقننة. -

عَ الدّول الإسممية اليوم م  فن  نجح المقن  في ذلك، يكو  الفقب الإسممي صالحا لتتبيقب تقنينا، بما وَسِ 

إمكانات لاسيما البشرية منها، كما هو الشأ  عليب في الجزائر. إذ تكوي  الق ا  لا يمكّنهم إلا م  الرجوإ إل  

القواني  وتتبيقها تتبيقا مباشرا، وفي نقص  الأحوال اللجوء إل  بعض المراجع العامة في المسائل التي يُترح 

نما رجوعهم إل  المصادر والأمهات فهذا شاق جدا لهم إ  لم يك  مستحيم، كيف؟ وق ا  فيها التنازإ عليهم، 

المحكمة العليا في ماد  الأحوال الش صية مثم كثيرا ما يرجعو  وفي كل مر  إل  م تصر  ليل لمستدلال بب 

 عل  بعض القرارات التي يصدرونها.
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